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 موجهتـان إلى الأمـين العـام    ٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ٩رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان        
  ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية

  
ــيكم موق ــ     ــاءً علــى تعليمــات مــن حكــومتي، أود أن أنقــل إل ــة فبن  حكومــة الجمهوري

 ـــ   ــام الأخـــير حـــول تنفي ــر الأمـــين العـ ــة الـــسورية مـــن تقريـ ــم  العربيـ ــرار مجلـــس الأمـــن رقـ ذ قـ
٢٠٠٦( ١٧٠١) (S/2012/502:(  

تؤكد الجمهورية العربية السورية، مجددا، على التزامهـا احتـرام سـيادة لبنـان وسـلامته                   •  
ــى التزامهــا بتقــديم الــدعم والمــساعدة         ــة ووحدتــه واســتقلاله الــسياسي، وعل الإقليمي

  . كافةةاء الأراضي اللبنانيالممكنة للحكومة اللبنانية لدعم سلطتها وسيادتها على أنح
ــرات     •   ــا ورد في الفقـ ــول مـ  ٦٦ و ٥٩ و ٥٢ و ٥١ و ٤٩ و ٤٤ و ٣٩ و ٥ و ٣حـ

لمقبـول الاسـتمرار    ، تؤكد الجمهورية العربية السورية أنه من غير ا        ٧٥ و   ٦٩ و   ٦٧ و
 أو الأوضــاع الداخليــة فيهــا في تقريــر الأمــين العــام حــول تنفيــذ    في زج اســم ســورية

فــذلك يقــع . الــصادر بــشأن العــدوان الإســرائيلي علــى لبنــان) ٢٠٠٦ (١٧٠١القـرار  
خارج الولاية المحددة في القرار ويفتح الباب أمام تشابك وتداخل غـير بنّـاء بـين مهـام                  
واختصاصات أصحاب الولايات والمنظمات أو الوكالات المختلفة المتخصـصة التابعـة           

نا إذاً من التأكيد على أن الإصرار علـى         بد ل  ولهذا فلا . للأمم المتحدة أو المستقلة عنها    
 والراميـة   سوريةذلك الربط يأتي في إطار الحملة الحالية الـسياسية والإعلاميـة المعاديـة ل ـ             

إلى تعزيــز التــدخل في الــشؤون الداخليــة الــسورية مــن قبــل بعــض الــدول والقــوى          
ــة والدوليــة لــط  ذلــك الاســتمرار في التــشويش أو الخ ســوريةكمــا تــستغرب . الإقليمي

 وبــين محــددات الولايــة الــتي  ســوريةالمتعمــد وغــير المجــدي بــين الأحــداث الداخليــة في  
  .للأمين العام حول تنفيذ ذلك القرار) ٢٠٠٦ (١٧٠١يضعها القرار 
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كانـت  من المستغرب والمؤسف أن يؤكد التقرير أن مقتل الصحفي اللبنـاني            : ٣الفقرة    •  
 المجــال أمــام حــصول حــد أدنى  فــساحنتيجــة إطــلاق نــار مــن الجــيش الــسوري دون إ  

تـوغلات  ”ومـا ذكـر بخـصوص       . التحقيقات التي قد تثبت عكس ذلك الاسـتنتاج        من
. فلــيس لــذلك أســاس مــن الــصحة“ الاختطــاف”وعمليــات “ قــوات الأمــن الــسورية

ــلحة      ــع تهريـــب أسـ ــسورية منـ ــانون الـ ــاذ القـ ــوات إنفـ ــاولات قـ ــالأمر لا يتعـــدى محـ فـ
 بــدعم مــن قبــل بعــض القــوى الــسياسية اللبنانيــة،  ،ســوريةومتفجــرات مــن لبنــان إلى 

لإيصالها للمجموعـات الإرهابيـة المـسلحة الممولـة مـن الخـارج، والـتي تفتعـل حـوادث                   
وهـذا مـا أكـده      . إطلاق نار تودي بحياة الكثيرين من المدنيين وعناصر الجـيش والأمـن           

 مـن وجـود     ٤٦ - ٤٥ - ٢٥ - ٤ناني والتقريـر ذاتـه في الفقـرات         الجانب الرسمي اللب  
 مـن لبنـان، ومنـها الحادثتـان المثبتتـان       “المعارضـة الـسورية   ”عمليات تهريب سلاح إلى     

، ومـا ذكّـرت بـه الجمهوريـة العربيـة           ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٨أبريـل و    / نيسان ٢٧بتاريخ  
) S/2012/334 (٢٠١٢مــايو / أيــار١٧الــسورية في رســالتها إلى الأمــين العــام المؤرخــة 

  عمليـات  ، علمـا أن   سوريةة كانت الجماعات الإرهابية في      من أن وجهة تلك الأسلح    
طـــول الحـــدود الـــسورية اللبنانيـــة ، المـــشار إليهـــا في التقريـــر، علـــى الجـــيش الـــسوري

أعمال مشروعة في إطار ممارسة السلطات السورية لسيادتها على أراضـيها بهـدف              هي
  .منع تسلل الإرهابيين أو تهريب السلاح إلى الأراضي السورية

تعيــد الحكومــة الــسورية التأكيــد علــى أن مــشكلة مــا يــسمى : ٦٦، ٤٩، ٥الفقــرات   •  
 هي مشكلة مفتعلـة إلى حـد كـبير ومبـالغ فيهـا ونأمـل عـودتهم                  “اللاجئين السوريين ”

ــهم وعــدم اســتغ  ــة لال وجــودهمإلى وطن  ســورية وتؤكــد . لأغــراض سياســية خارجي
ــا مــن المجموعــات الإ     أن ــان هــم إم ــارين إلى لبن ــة الف ــوبين  غالبي ــسلحة، المطل ــة الم رهابي

، أو ممن أجبرتهم تلـك المجموعـات علـى مغـادرة منـازلهم سـعياً لخلـق                  سوريةللعدالة في   
ــدواعي الإنــسانية     كمــا تعــبر . أزمــة إنــسانية واســتجرار تــدخل أجــنبي تحــت ذريعــة ال

 مــرة أخــرى عــن رغبتــها بــضرورة العــودة الآمنــة للمــواطنين الــسوريين، الــذين ســورية
ب المجموعـات الإرهابيـة المـسلحة، إلى منـازلهم بعيـدا عـن ابتـزاز المجموعـات             عانوا بسب 

مــع الإشــارة إلى أن الــبعض . يينالمــسلحة والــدول الــتي تقــدم المــال والــسلاح للإرهــاب 
لبنــان، وغيرهــا مــن منظمــات أو أفــراد، يريــدون اســتغلال هــذا الجانــب الإنــساني      في

  .ارها واستقرسوريةلغايات سياسية بهدف النيل من 
 ودول سـورية  أن التواجد الفلسطيني في لبنـان، كمـا هـو في    سوريةتؤكد : ٣٩الفقرة    •  

أخــرى، ســببه المأســاة الإنــسانية الــتي تلاحــق الفلــسطينيين منــذ أكثــر مــن نــصف قــرن  
نتيجــة احــتلال وطنــهم وتــشريدهم وتخــاذل المجتمــع الــدولي في احتــرام وحمايــة حقــوق 
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الإنــسان في فلــسطين، فيمــا تــنظم ذلــك التواجــد اتفاقــات لبنانيــة فلــسطينية لا علاقــة    
ريـر عـن وجـود مواقـع فلـسطينية علـى الحـدود              بالنـسبة لمـا ذكـره التق      أمـا   .  بهـا  سوريةل

السورية اللبنانية فإننا نجدد التأكيد أن جميع هذه المواقع تقع ضـمن الأراضـي اللبنانيـة،              
 لا يمكنــها التــدخل بهــذا الأمــر الــذي يبقــى مرتبطــاً، مــن الناحيــة  ســوريةوبالتــالي فــإن 

اضـي اللبنانيـة وغيرهـا    التاريخية، بأسباب التواجد الفلسطيني السالف ذكرهـا علـى الأر        
ــل     ــن أراضــي دول الجــوار مث ــرائيل    . ســوريةم ــك الأســباب رفــض إس ــضاف إلى تل ي

) ١٩٦٧ (٢٤٢المستديم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما قرارات مجلـس الأمـن        
ــة  ) ١٩٧٣ (٣٣٨و  ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــودة   ) ٣-د (١٩٤وقـ ــق عـ ــل حـ ــذي يكفـ الـ

 منــها، وإمعانهــا في تعطيــل كافــة آفــاق وفــرص اللاجــئين إلى أراضــيهم الــتي تم طــردهم
  .إحلال السلام الشامل في المنطقة

“ المـزاعم ”يشير تقرير الأمين العام إلى أنـه يأخـذ بكـل جديـة مـا يـسميه        : ٤٤الفقرة     •  
 نقل كـبرى للـسلاح إلى حـزب االله عـبر الحـدود الـسورية                تالإسرائيلية بحصول عمليا  

ن الأمم المتحدة ليـست في وضـع يمكنـها مـن التحقـق              اللبنانية، ويبين في نفس الوقت أ     
 عــن جــدوى وهنــا فــإن مــن المــشروع التــساؤل إذاً. مــن هــذه المــزاعم بــشكل مــستقل

) سـلفت الإشـارة إليهـا     (وضع ذلك أساساً في التقرير خلافا لما يؤكده في فقرات عدة            
ان إلى  من أن ما يحدث خلال الفتـرة قيـد التقريـر هـو محـاولات لنقـل الـسلاح مـن لبن ـ                     

  .سوريةداخل “ المعارضة السورية”
 عــدم قبولهــا بإشــارات التقريــر إلى ترســيم الحــدود ســوريةتكــرر : ٥٢ و ٥١الفقرتــان   •  

 القـانوني الـدولي هـو مـسألة ثنائيـة           ف ولبنـان، باعتبـار أن الترسـيم في العـر          سـورية بين  
ــدين      ــشتركة للبل ــة والإرادة الم ــات الثنائي ــة العلاق ــا طبيع ــيادية تحكمه ــرفض  .س ــا ت  كم

 رفضا قاطعا استغلال جهود الحكومـة الـسورية لحمايـة حـدودها مـن الأخطـار                 سورية
الإرهابيــة العــابرة للحــدود للــدفع نحــو تنفيــذ أجنــدات سياســية تقــف وراء المطالبــات    

 على خلفية الأحـداث الجاريـة       سوريةبترسيم الحدود بين البلدين أو ترتبط باستهداف        
رى أن العائق الحقيقي الـذي يقـف أمـام ترسـيم الحـدود         وتؤكد مرة أخ  . على أراضيها 

السورية اللبنانية بشكل تام، وأمام وجود إدارة فعالة للحـدود، هـو اسـتمرار العـدوان                
ولـذلك فـإن الترسـيم      . رع شـبعا  والاحتلال الإسرائيلي للجولان الـسوري المحتـل ولمـزا        

ر الإرادة الدوليـة اللازمـة   هذه المنطقة في ظل الاحتلال هو أمر مستحيل، ما لم تتوف    في
ومبـدأ  ) ١٩٧٣ (٣٣٨و  ) ١٩٦٧ (٢٤٢لضمان احترام وتنفيذ قراري مجلـس الأمـن         

الأرض مقابل السلام، بشكل تام وغير مشروط، وبما يسهم في تحقيـق الـسلام العـادل                
وتؤكد أن التركيز في التقرير على تعقيـدات الوضـع الأمـني علـى              . والشامل في المنطقة  
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الحدودية السورية اللبنانية، في هذه الظروف، للـدفع بمنطـق أهميـة تحديـد              بعض المناطق   
وترسيم الحـدود، أمـر غـير مقبـول ومحاولـة لـصرف انتبـاه مجلـس الأمـن عـن الموضـوع                   

  .الأساسي لهذا القرار، ألا وهو العدوان الإسرائيلي على لبنان
، عــن تعــرض بعــض  كليــا تحميلــها المــسؤولية، في التقريــر ســوريةتــرفض : ٦٧الفقــرة   •  

ــة وتعــبر  المــدنيين لحــوادث أو مخــاطر للقتــل أو الإصــابة علــى الح ــ   ــسورية اللبناني دود ال
استغرابها من الجزم بتلك المسؤولية، بناء على تقارير إعلامية كاذبة، ودون المـرور              عن

ولـو كـان الأمـر      . بأدنى إجراءات التحقيـق أو التحقـق اللازمـة في مثـل هـذه الحـوادث               
التقرير فمن هو المسؤول إذاً عن اسـتهداف وقتـل عـدة أفـراد مـن حـرس                  كما يفترض   

ــة وعلــى حــدود       ــسورية اللبناني ــسوريين علــى الحــدود ال الحــدود وعناصــر الجمــارك ال
   مع دول مجاورة أخرى؟سورية

  
  الجعفريبشار . د ) توقيع(

  السفير
  المندوب الدائم

  


	رسالتان متطابقتان مؤرختان 9 تموز/يوليه 2012 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية
	بناءً على تعليمات من حكومتي، أود أن أنقل إليكم موقف حكومة الجمهورية العربية السورية من تقرير الأمين العام الأخير حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) (S/2012/502):
	• تؤكد الجمهورية العربية السورية، مجددا، على التزامها احترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، وعلى التزامها بتقديم الدعم والمساعدة الممكنة للحكومة اللبنانية لدعم سلطتها وسيادتها على أنحاء الأراضي اللبنانية كافة.
	• حول ما ورد في الفقرات 3 و 5 و 39 و 44 و 49 و 51 و 52 و 59 و 66 و 67 و 69 و 75، تؤكد الجمهورية العربية السورية أنه من غير المقبول الاستمرار في زج اسم سورية أو الأوضاع الداخلية فيها في تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 (2006) الصادر بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان. فذلك يقع خارج الولاية المحددة في القرار ويفتح الباب أمام تشابك وتداخل غير بنّاء بين مهام واختصاصات أصحاب الولايات والمنظمات أو الوكالات المختلفة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أو المستقلة عنها. ولهذا فلا بد لنا إذاً من التأكيد على أن الإصرار على ذلك الربط يأتي في إطار الحملة الحالية السياسية والإعلامية المعادية لسورية والرامية إلى تعزيز التدخل في الشؤون الداخلية السورية من قبل بعض الدول والقوى الإقليمية والدولية. كما تستغرب سورية ذلك الاستمرار في التشويش أو الخلط المتعمد وغير المجدي بين الأحداث الداخلية في سورية وبين محددات الولاية التي يضعها القرار 1701 (2006) للأمين العام حول تنفيذ ذلك القرار.
	• الفقرة 3: من المستغرب والمؤسف أن يؤكد التقرير أن مقتل الصحفي اللبناني كانت نتيجة إطلاق نار من الجيش السوري دون إفساح المجال أمام حصول حد أدنى من التحقيقات التي قد تثبت عكس ذلك الاستنتاج. وما ذكر بخصوص ”توغلات قوات الأمن السورية“ وعمليات ”الاختطاف“ فليس لذلك أساس من الصحة. فالأمر لا يتعدى محاولات قوات إنفاذ القانون السورية منع تهريب أسلحة ومتفجرات من لبنان إلى سورية، بدعم من قبل بعض القوى السياسية اللبنانية، لإيصالها للمجموعات الإرهابية المسلحة الممولة من الخارج، والتي تفتعل حوادث إطلاق نار تودي بحياة الكثيرين من المدنيين وعناصر الجيش والأمن. وهذا ما أكده الجانب الرسمي اللبناني والتقرير ذاته في الفقرات 4 - 25 - 45 - 46 من وجود عمليات تهريب سلاح إلى ”المعارضة السورية“ من لبنان، ومنها الحادثتان المثبتتان بتاريخ 27 نيسان/أبريل و 8 أيار/مايو 2012، وما ذكّرت به الجمهورية العربية السورية في رسالتها إلى الأمين العام المؤرخة 17 أيار/مايو 2012 (S/2012/334) من أن وجهة تلك الأسلحة كانت الجماعات الإرهابية في سورية، علما أن عمليات الجيش السوري، المشار إليها في التقرير، على طول الحدود السورية اللبنانية هي أعمال مشروعة في إطار ممارسة السلطات السورية لسيادتها على أراضيها بهدف منع تسلل الإرهابيين أو تهريب السلاح إلى الأراضي السورية.
	• الفقرات 5، 49، 66: تعيد الحكومة السورية التأكيد على أن مشكلة ما يسمى ”اللاجئين السوريين“ هي مشكلة مفتعلة إلى حد كبير ومبالغ فيها ونأمل عودتهم إلى وطنهم وعدم استغلال وجودهم لأغراض سياسية خارجية. وتؤكد سورية أن غالبية الفارين إلى لبنان هم إما من المجموعات الإرهابية المسلحة، المطلوبين للعدالة في سورية، أو ممن أجبرتهم تلك المجموعات على مغادرة منازلهم سعياً لخلق أزمة إنسانية واستجرار تدخل أجنبي تحت ذريعة الدواعي الإنسانية. كما تعبر سورية مرة أخرى عن رغبتها بضرورة العودة الآمنة للمواطنين السوريين، الذين عانوا بسبب المجموعات الإرهابية المسلحة، إلى منازلهم بعيدا عن ابتزاز المجموعات المسلحة والدول التي تقدم المال والسلاح للإرهابيين. مع الإشارة إلى أن البعض في لبنان، وغيرها من منظمات أو أفراد، يريدون استغلال هذا الجانب الإنساني لغايات سياسية بهدف النيل من سورية واستقرارها.
	• الفقرة 39: تؤكد سورية أن التواجد الفلسطيني في لبنان، كما هو في سورية ودول أخرى، سببه المأساة الإنسانية التي تلاحق الفلسطينيين منذ أكثر من نصف قرن نتيجة احتلال وطنهم وتشريدهم وتخاذل المجتمع الدولي في احترام وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، فيما تنظم ذلك التواجد اتفاقات لبنانية فلسطينية لا علاقة لسورية بها. أما بالنسبة لما ذكره التقرير عن وجود مواقع فلسطينية على الحدود السورية اللبنانية فإننا نجدد التأكيد أن جميع هذه المواقع تقع ضمن الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن سورية لا يمكنها التدخل بهذا الأمر الذي يبقى مرتبطاً، من الناحية التاريخية، بأسباب التواجد الفلسطيني السالف ذكرها على الأراضي اللبنانية وغيرها من أراضي دول الجوار مثل سورية. يضاف إلى تلك الأسباب رفض إسرائيل المستديم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) وقرار الجمعية العامة 194 (د-3) الذي يكفل حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم التي تم طردهم منها، وإمعانها في تعطيل كافة آفاق وفرص إحلال السلام الشامل في المنطقة.
	•  الفقرة 44: يشير تقرير الأمين العام إلى أنه يأخذ بكل جدية ما يسميه ”المزاعم“ الإسرائيلية بحصول عمليات نقل كبرى للسلاح إلى حزب الله عبر الحدود السورية اللبنانية، ويبين في نفس الوقت أن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل. وهنا فإن من المشروع التساؤل إذاً عن جدوى وضع ذلك أساساً في التقرير خلافا لما يؤكده في فقرات عدة (سلفت الإشارة إليها) من أن ما يحدث خلال الفترة قيد التقرير هو محاولات لنقل السلاح من لبنان إلى ”المعارضة السورية“ داخل سورية.
	• الفقرتان 51 و 52: تكرر سورية عدم قبولها بإشارات التقرير إلى ترسيم الحدود بين سورية ولبنان، باعتبار أن الترسيم في العرف القانوني الدولي هو مسألة ثنائية سيادية تحكمها طبيعة العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة للبلدين. كما ترفض سورية رفضا قاطعا استغلال جهود الحكومة السورية لحماية حدودها من الأخطار الإرهابية العابرة للحدود للدفع نحو تنفيذ أجندات سياسية تقف وراء المطالبات بترسيم الحدود بين البلدين أو ترتبط باستهداف سورية على خلفية الأحداث الجارية على أراضيها. وتؤكد مرة أخرى أن العائق الحقيقي الذي يقف أمام ترسيم الحدود السورية اللبنانية بشكل تام، وأمام وجود إدارة فعالة للحدود، هو استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل ولمزارع شبعا. ولذلك فإن الترسيم في هذه المنطقة في ظل الاحتلال هو أمر مستحيل، ما لم تتوفر الإرادة الدولية اللازمة لضمان احترام وتنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام، بشكل تام وغير مشروط، وبما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وتؤكد أن التركيز في التقرير على تعقيدات الوضع الأمني على بعض المناطق الحدودية السورية اللبنانية، في هذه الظروف، للدفع بمنطق أهمية تحديد وترسيم الحدود، أمر غير مقبول ومحاولة لصرف انتباه مجلس الأمن عن الموضوع الأساسي لهذا القرار، ألا وهو العدوان الإسرائيلي على لبنان.
	• الفقرة 67: ترفض سورية كليا تحميلها المسؤولية، في التقرير، عن تعرض بعض المدنيين لحوادث أو مخاطر للقتل أو الإصابة على الحدود السورية اللبنانية وتعبر عن استغرابها من الجزم بتلك المسؤولية، بناء على تقارير إعلامية كاذبة، ودون المرور بأدنى إجراءات التحقيق أو التحقق اللازمة في مثل هذه الحوادث. ولو كان الأمر كما يفترض التقرير فمن هو المسؤول إذاً عن استهداف وقتل عدة أفراد من حرس الحدود وعناصر الجمارك السوريين على الحدود السورية اللبنانية وعلى حدود سورية مع دول مجاورة أخرى؟
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